
القضية 375 جناية لعام 1988

قرار 63 لعام 1988

تاريخ 27/4/1990

المبدأ: تنازع القوانين ـ مكانيا.

ـ السوري الذي يرتكب جرما على الأرض السورية يحاكم في سورية ولا يحول 

دون ذلك محاكمته نهائيا في الخارج وتنفيذ الحكم بحقه.

ـ يجوز للمحكمة أن تحسم من العقوبة المحكوم بها العقوبة المنفذة في الخارج.

القضية 246 جناية لعام 1988

قرار 186 لعام 1988

تاريخ 24/2/1988

تنازع القوانين من حيث المكان.

ـ يطبق القانون السوري على كل سوري أقدم خارج الأرض السورية على 

ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري، ما لم تكن الجنحة معاقبا 

عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات.

ـ لكف الملاحقة في سورية يجب أن يكون الفاعل قد حوكم نهائيا في الخارج، 

وفي حال الحكم عليه يجب أن يكون الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بأحد أسباب 

السقوط (تقادم ـ عفو عام).

القضية 1762 جناية لعام 1987

قرار 1821 لعام 1987

تاريخ 22/11/1987

المبدأ: تنازع القوانين من حيث المكان.

يطبق القانون السوري إذا حصلت نتيجة الجرائم الواقعة على ظهر سفينة أجنبية 

في الأراضي السورية.

القضية 370 أساس لعام 1990

قرار 172 لعام 1990

تاريخ 31/10/1990

المبدأ: مخاصمة قضاة ـ قضاء مستعجل:

إن استماع قاضي محكمة البداية إلى شهادة الشهود في قضية مستعجلة بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة للتحقق من إدعاء المدعية بصدد حيازة شقيقها للغرفة وانتقال هذه الحيازة لها واستعمال حقها فيها يتفق مع رأي فريق من الشراح وبعض المحاكم في فرنسا القائل باختصاص القضاء المستعجل كمحاكم العادية بإصدار أحكام تمهيدية أو تحضيرية ولو لم تكن مقصوداً منها بحث مسألة الاختصاص في ذاتها بل بحث نقطة أو واقعة مادية متنازع عليها للفصل فيها. (قضاء الأمور المستعجلة لعلي راتب ونصر الدين كامل الطبعة الخامسة البند رقم 3 صفحة 18). كما يتفق مع رأي الدكتور أحمد أبو الوفا في تعليقه على نصوص قانون المرافعات الجزء الأول الطبعة الرابعة 1984 و 226 ومع رأي الدكتورة أمينة النمر.

القضية 356 أساس لعام 1990

قرار 317 لعام 1990

تاريخ 23/4/1990

المبدأ: تنازع في الاختصاص:

إذا لم يكن في القضية تنازع في الاختصاص بحيث لم تقم الدعوى إلا أمام مرجع قضائي في أحد الأمكنة المختصة الواردة في المادة 3 من قانون الأصول الجزائية فإن هذا المرجع يبقى مختصاً ولا عبرة لترتيبه الوارد في المادة المذكورة على ما هو عليه الاجتهاد.

القضية 1434 أساس لعام 1987

قرار 1267 لعام 1987

تاريخ 28/6/1987

المبدأ: جنايات ـ الاختصاص المكاني والنظام العام.

ـ استقر الاجتهاد على أن الاختصاص المكاني ليس من النظام العام في القضايا الجزائية، إلا إذا كان هناك تنازع على الاختصاص.

ـ على قاضي الإحالة أن يشير إلى دور كل واحد من المتهمين في إبراز النتائج الجرمية، وأن لا يكون في قراره تناقض في الوقائع مع تطبيق القانوني.

القضية 57 أساس لعام 1994

قرار 25 لعام 1994

تاريخ 26/7/1994

المبدأ: اختصاص ـ تنازع ـ صدور قرارين قطعيين بالاختصاص أو بعدم الاختصاص.

1 ـ تعيين المرجع المختص من قبل محكمة التنازع لا يكون إلا بصدور قرارين قطعيين أحدهما صادر عن القضاء العادي والآخر عن القضاء الإداري أو الاستثنائي ويتضمن كل منهما تقريرا اختصاصه بالنظر بالدعوى أو عدم اختصاصه.

2 ـ الحكم الصادر باسترداد حيازة، لا يعتبر حكما قطعيا وإن صدر بالصورة المبرمة، وذلك لأن حجيته موقتة وليست دائمة، فباستطاعة المتضرر منه مراجعة القضاء المختص.

القضية 13 أساس لعام 1994

قرار 26 لعام 1994

تاريخ 26/7/1994

المبدأ: تنازع اختصاص ـ إيجار ـ قرار المحافظة بهدم المأجور ـ تعويض.

عدم مراعاة الإجراءات القانونية أو الرضائية لفسخ عقد الإيجار القائم بين المستأجر والبلدية يجعل قرار المحافظ بهدم المأجور من نوع العمل المادي وبالتالي يكون القضاء العادي هو المختص بالنظر في النزاع الشاجر حول طلب التعويض بشأنه.

القضية 45 أساس لعام 1994

قرار 30 لعام 1994

تاريخ 26/7/1994

المبدأ: تنازع اختصاص ـولاية الجمعية العمومية في مجلس الدولة ـ شمول النزاع فردا عاديا وتعذر التجزئة ـ قضاء عادي.

من حق الفرد العادي التقاضي أمام المحكمة المختصة، وإن ولاية الجمعية العمومية ـ للقسم الاستشاري تنحصر بالمنازعات الخاصة بالإدارات والمصالح العامة، وإذا شملت المنازعة فردا عاديا وكانت التجزئة غير ممكنة فاختصاص القضاء العادي يشمل النزاع بكامله.

القضية 53 أساس لعام 1994

قرار 32 لعام 1994

تاريخ 27/7/1994

المبدأ: تنازع اختصاص ـ عقد إيجار صناعي ـ قضاء عادي.

تخصيص المأجور لاستعماله لغرض صناعي، وانفراد المستأجر بتغيير طريقة الاستثمار لأي سبب كان، يبقي عقد الإيجار قائما وفق ما التقت عليه إدارة الطرفين ويبقى الاختصاص معقودا للقضاء العادي حول كافة المنازعات الناجمة عن عقد الإيجار. والقول بغير ذلك يعني فرض الأمر الواقع من أحد طرفي العقد، وهو ما تأباه القوانين ومبادئ العدالة.

القضية 61 أساس لعام 1994

قرار 33 لعام 1994

تاريخ 21/8/1994

المبدأ: تنازع اختصاص ـ المحكمة لا تنظر إلا في الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية.

تعيين المرجع من قبل محكمة التنازع لا يكون إلا بالنسبة للأحكام المكتسبة الدرجة القطعية تحت طائلة الرد شكلا.

القضية 43 أساس لعام 1994

قرار 37 لعام 1994

تاريخ 21/8/1994

المبدأ: تنازع اختصاص ـ اختصام جميع أطراف الدعوتين.

في دعوى التنازع يتوجب اختصام كافة الأشخاص الممثلين في الحكمين المتناقضين تحت طائلة الرد شكلا.

القضية 38 أساس لعام 1994

قرار 38 لعام 1994

تاريخ 21/8/1994

المبدأ: تنازع اختصاص ـ جهات عامة ـ فرد عادي ـ قضاء عادي.

إذا شملت المنازعة بين الجهات العامة فردا عاديا وكانت تجزئة النزاع غير ممكنة فاختصاص القضاء العادي يشمل النزاع بكامله.

القضية 38 أساس لعام 1995

قرار 33 لعام 1995

تاريخ 14/12/1995

المبدأ: لجنة ـ قرارات قضائية ـ مناقشة.

ليس من صلاحية اللجنة مناقشة القرارات القضائية الصادرة بحق الأطراف المتنازعة.

القضية 166 أساس لعام 1995

قرار 600 لعام 1995

تاريخ 30/8/1995

المبدأ: جمارك ـ اختصاص ـ منازعة بين إدارة الجمارك وإدارة الشركة السورية لصناعة البورسلان ومواد البناء:

استقر الاجتهاد على أنه إذا كان الطرفان المتنازعان من أطراف القطاع العام في الدولة فإن النظر في الخلاف يعود للجمعية العمومية في مجلس الدولة.

القضية 996 أساس لعام 1994 

قرار 1705 لعام 1994

تاريخ 27/10/1994


